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أحَــالَ رئيــسُ مجلــس النــواب علــى المجلــسِ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، بتاريــخ 29 أكتوبــر، مــن 
أجــل إبــداء الــرّأي، مشــروعَ القانــون رقــم 13-131 المتعلـّـق بمزاولــة مهنــة الطّــبّ. 

وطبقــا للمادّتيـْـن 2 و7 مــن القانــون التنظيمــيّ المتعلــق بتنظيــم وعمــل المجلــس، أنــاطَ مكتــبُ المجلــس 
باللجنــة الدائمــة المكلفّــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن مهمّــة إعــدادِ هــذا الــرأي.

ــة  ــة العام ــر 2014، صادقــت الجمعيّ ــخ 18 دجنب ــدة بتاري ــن، المنعق ــا الخامســة والأربعي وخــال دورته
ــي. ــرأي الحال ــى ال ــيّ بالإجمــاعِ عل ــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئ للمجل
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يسجّل المجلس وجود إرادة سياسية فعليّة على أعلى مستوى في الدولة   

n  ،أعْرَبَ جلالةُ الملك محمد السادس نصره الله في العديد من الخُطب الملكَيّة عن الحاجة إلى تمكين المغاربة
وخاصة المعوزين منهم، منَ الولوج إلى تغطية صحيّة جيدة. وفي رسالته إلى المشاركين في المناظرة الوطنية 
النهوض  جعْل  على  الموصول  حرصَه  الملك  جالة  أكّد   ،2013 يوليوز   01 الاثنين  مراكش   - للصحة  الثانية 
بقطاع الصحة واحداً من الأوراش الحيوية الكبرى المتواصلة لتعزيز قطاع الصحة في بادنا، كما أوصى ببلورة 
جعل  على  الموصول  حرصنا  لنؤكد  المناظرة،  هذه  انعقاد  مناسبة  »ونغتنم  للتفعيل:  وقابلٍ  واقعيٍّ  وطنيٍّ  ميثاق 
الدستور  كرسه  الصحية،الذي  للخدمات  الولوج  حقّ  الكبرى......  الحيوية  الأوراش  من  الصحة  بقطاع  النهوض 
الجديد للمملكة،يعد دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة، وتحقيق ما نتوخاه لبلدنا من تنمية بشرية شاملة 
ومستدامة......الحجر الأساس في التفعيل الأمثل للميثاق الوطني الصحي المنشود،يظل هو الانخراط الفاعل 
والبناء لكافة المتدخلين.... في إطار من التكامل والشراكة الممأسسة.... بين القطاعين العام والخاص والمجتمع 

المدني....«

n  كما أنّ البرنامج الحكومي 2016-2012 يخصص بابه الرّابع للحديث عن »تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما
يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية خصوصا )...( والصّحّة...« 1

ويذكّــر المجلــس أيضــا بــأنّ الصحــة حــق أساســي، لكنــه ليــس حقــا فعليــا للجميــع، تعتــرف 
بــه العديــد مــن المواثيــق، وتدافــع عنــه عــدة آراء صــادرة عــن المجلــس   

الدستور المغربي على سبعْة حقوق أساسيّة ذاتِ صلة بالصّحة،

n ،دستور منظمة الصحة العالمية

n ،المادة 12 من العهد الدوْلي الخاصّ بالحُقوُق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية

n  رأي المجلس الذي يحمل عنوان »من أجل ميثاق اجتماعيّ جديد: ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد
بشأنها«2،

n ،2رأي المجلس المتعلّق بالولوج إلى العلاجات الصحية الأساسيّة وتعميم التغطية الطبيّة

n .2 2013 ّالتقرير السنوي

1 - البرنامج الحكومي، ص. 62. 
http://www.cese.ma - 2
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يســجّل المجلــس مجموعــة مــن التحــوّلات التــي وقعــت، وكان لهــا تأثيــر علــى مزاولــة مهنــة 
ــب    الط

ــب مزيــداً مــن توْظيــف تقنيــات جــدّ متطــوّرة فــي مجــال التشــخيص  رُ الســريعُ للعلــوم الطبيــة، التــي باتــتْ تتطلّ التطــوُّ
ــة جــدّ متنوّعــة. والعــاج، ومزيــداً مــن المهــن، الــذي أدى إلــى بــروزِ مجــالات متنوّعــة، وأشْــكال مزاوَلَ

n  الارتفاع المتزايد في تكاليف العلاج، في ارتباطٍ مع الرّفع من العمليات الطبّيّة، وانتشار وسائل جديدة للتشخيص
رة(، وكذا العاجات الجديدة التي لا تتوفّر على مُعادِلات جنيسَة، فضْاً عن ارتفاع أسعار  )التكنولوجيا المُتطوِّ

الدواء والأدوات الطبية، على الرّغم من التخفيض الأخير لأسعار الأدوية.

n  المطالبة المتزايدة للمجتمع المغربي في الحصول على ولوجٍ مُنصفٍ وفعلي إلى عاجات جيّدة، انسجاماً مع
مطلب احترام حقوق الإنسان.

n  بنقْل المتعلقة  الطب  السليمة  الممارسة  في  دوره حاسما  يعُتبر  الذي  الطب،  تدريس  المقلقة لجودة  الوضعية 
المعارف والمهارات والقيم.

كما يلاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ما يلي    

نظام صحّيّ غير متوازِن وغير فعّال بما يكفي 1. 

ــة،  ــة الاســتيعابية الإجْمالي ــن الطّاق ــوق 2/3 م ــا يف ــة الأوّل بم ــات العاجيّ يظــل القطــاع العمومــي هــو صاحــب الخدم
%57،5 مــن الأطبّــاء، و%64 مــن الأطبــاء الاختصاصييــن يتوزّعــون علــى 147 مستشــفى، و2759 مؤسســة استشــفائيّة 
للعاجــات الأساســيّة. ومــنْ بــابِ المُفارَقَــة أنّ هــذا القطــاع يعانــي مــن الاســتعمال الناقــص للبنيــات التحتيــة، ومــن عــددٍ 

كبيــرٍ مــن المشــاكل: 

النقص الكبير في الموارد البشرية والمادّية؛  -

المشاكل المتعلقة بالوُلوُجيّة الجغرافية والمالية للخدمات؛  -

الرّشوة؛  -

جودة الخدمات، بما فيها نظافة المؤسسات، وقضايا السامة داخلها. -

ويعاني القطاعُ العموميّ من حَكَامة متمرْكزة إلى حدّ الإفراط، ومن مقاومة داخليّة تحُول دون تطبيق الجهويّة3.

n  عرَفَ العرْضُ الخاص للعلاجات تطوّرا سريعاً خال العقد الأخير، حيثُ بلغَ عددَ المصحّات الخاصّة 332، بطاقة
استيعابيّة تبلغ حواليْ 8400 سرير4. أي 23 بالمائة من الطاقة الاستيعابية الإجمالية. أما ما يتعلقّ بالمصحّات 
الخاصّة، التي تقوم بالاستشارات والتشخيص السّريريّ، فقد انتقلَ عددها من 2.552، سنة 1991، إلى 7.310 سنة 
2011. وقد أحدث توْزيع عرْض العاج الخاصّ، على الصعيد الوطنيّ، تفاوتا كبيرا بين الوسَط القروي والوسَط 

3 - تقرير عن الوضعية الحالية للموارد البشرية، من أجل تشخيص التوزيع الجغرافي للموارد حسب كل قطاع على حدة )وزارة الصحة، مارس 2013(.
4- عرض وزير الصحة أمام مجلس النواب )نونبر 2014(.
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الحَضَريّ، وبين الجهات. وهي مُتمركزة في التجمّعات الحضرية الكبيرة، حيث أنّ %52 من المصحّات تتواجد 
في المدن الكبرى. 

n  ّأعاقَ التشريع القانوني، ولا سيّما القانون رقم 65.00، المتعلق بالتأمين عن المَرَض، تطوّر القطاع الطّبّي الخاص
الذي لا يسعى إلى الرّبح، والقطاع الطّبّي ذي التمويل الاجتماعيّ من النمط التعاضدي أو المنتمي إلى الصندوق 

الوطني للضمان الاجتماعي.

n  الكثافة الطبيّة لا تتجاوز 6,2 لكل 10.000، مقابل 11,9 في تونس، و12,1 في الجزائر، و51,6 في إسبانيا5؛ 

n نسبة علاقة عدد الأسرّة بالنسبة للطبيب الواحد هي 3,1، مقابل 1,6 في بلدان منظّمة التعاون والتنميّة الاقتصاديّة6؛ 

n  والتنميّة التعاون  منظّمة  بلدان  في   0,8 مقابل   ،1,3 إلى  تصل  ممرّض  لكلّ  بالنسبة  الأسرّة  عدد  علاقة  نسبة   
الاقتصاديّة7؛  

n  نسبة علاقة عدد الأسرّة بالساكنة في القطاع العمومي تبلغ 0,6 بالمائة، مقابل 2,1 بالمائة في تونس و7 بلدان
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية8.

n  أشار البرنامج الحكومي إلى النقص الحاصل في عدد الأطباء والممرضين، حيث يحتاج قطاع الصّحة إلى ما
يفوق 6000 طبيب، و9000 ممرّض من أجل تغطية حاجيات المراكز الاستشفائية على وجْه الخُصوص.

n  تتوزّع مهامّ الصحة العمومية بكيفيّة غير متساوية بين القطاعيْن العمومي والخاص، كما أنّ القطاعيْن يتطوّران
بكيفية مزدوجة

يــؤدّي القطــاعُ العمومــيّ مهمّــةً اجتماعيــةً، حيـْـث يتعيّــن عليــه تغْطيــة مجمــوع التــراب الوطنــي، ومعالجــة جميــع الأمْــراض،  
مهمــا بلغــت تكلفتهــا، ومعالجــة جميــع المرضــى بغــضّ النظــر عــنْ قُدرتهــم الماليــة. فــي حيــن أنّ القطــاعَ الطبّــي الخــاصّ، 
ســواء  أكانَ يســعى أوْ لا يسْــعى إلــى الرّبـْـح، لا يــؤدّى أيّــة مهمّــة فــي مجــال الصّحــة العموميّــة. فالقطــاعُ الخــاصّ لا تشــرف 

علــى تنظْيمــه وزارة الصحّة. 

n الإنفاق على الصحة يضُرُّ كثيراً بميزانية الأسرة

يتــمّ تمويــل الإنفــاق علــى الصحــة بمعــدّل %53,6 مــن طــرف الأسَُــر )%40 فــي تونــس، 20,7 فــي إســبانيا، %19 فــي 
بلــدان منظّمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة(، و25,2 % مــن العائــدات الضريبيــة والمحليــة، و18,8 فقــط مــن طــرف 
ــل  ــنَ التموي ــة م ــدْ(. والحــال أنّ هــذه النســبة المرتفع ــة الإجبارية/رامي ــة الصحي ــة الأساســية )التغطي ــة الصحي التغطي
المباشــر يمكــن أن تكــون لهــا عواقــب وخيمــة علــى الأســر، لأنــه لا تنخْفــض نســبة العواقــب الماليــة الوَخيمــة إلــى 
مســتويات دنيــا إلّا عندمــا يقــلّ الاعتمــاد علــى التمويــل المباشــر عــن مســتوى 15 أو %20 مــن مجمــوع النفقــات علــى 

الصحــة 

n  يستفيد من نفقات التأمين الإجباري عن المرض القطاعُ الخاصّ بالدرجة الأولى

n  وبالفعل، ففي سنة 2013، ذهبت نسبة %89,2 من نفقات هذا التأمين إلى القطاع الخاصّ، بينما اكتفى القطاع
العموميّ بنسبة 9.8,10%

5- وزارة الصحة )الصحة في أرقام 2012(، طبعة 2013.
6- معطيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي..

7 - جلسة إنصات للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، 3 دجنبر 2014
8 - مرسوم وزير الصحة رقم 00-1693 بتاريخ 5 شعبان 1421 )2 نونبر 2000( المتعلق بتحديد المعايير التقنية

9 - جلسة إنصات للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، 3 دجنبر 2014
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n التغطية الصحية الأساسية ما زالت ضعيفة

صحية  - تغطية  من  تستفيد  التي  السّاكنة  فإنّ   ،l’ANAM الصّحّي  للتأمين  الوطنية  الوكالة  معطيات  حسب 
إجبارية تمثّل حواليْ %33 من مجموع الساكنة، و75 بالمائة في إطار نظام المساعدة الطبية.

وفي استطاع للرأي، أجرته الوكالة الوطنية للتأمين الصّحّي، عبّرَ %75 من المنخرطين في نظام راميدْ، الذين  -
شَمَلهم الاستطاع، عنْ عدم رضاهم عن نوْعية العلاجات. 

%39 من الساكنة لا تتوفّر على أيّة تغطية صحّيّة أساسية.10 -

مة 2.  مُزاولة مهنة الطب: ممارَسة جدّ منظَّ

مُزاولة الطب تحكمها عدّة قوانين عتيقة، ولا تنسجم كثيرا فيما بينها، وناقصة، وغير فعْليّة كلّها. 

n  القوانين التي تتعلق بمزاولة مهنة الطب

مدوّنة الأخْاقيات )1953( التي ما زالتْ لمْ تحَُيَّنْ إلى اليوم. �

القانون رقم 94-10 المتعلق بمزاولة مهنة الطبّ، وموضوع هذه الإحالة. �

قرار وزارة الصحة رقم 11-456، صادر في 23 رجب 1431 )6 يوليوز 2010( بشأْن النّظام الداخلي للمستشفيات  �
العموميّة ؛

المرسوم رقم 2-06-656، الصّادر في 24 من ربيع الأوّل 1428 )13 أبريل 2007( المتعلقّ بالتنظيم الاستشفائي.  �

n القوانين المتعلقة بالمعايير التقنيّة

قرار وزير الصحة الصادر بتاريخ 2 نونبر 2000 تحت رقم 1693-00 الخاص بتحديد المعايير التقنية الواجب  �
توفرها في المصحّات )الصادر بالجريدة الرسمية في 2001(؛

القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والذي ينصّ، خاصّة، على أنّ تدبير الأدوية داخل المصحّات  �
لا بدّ من أن يشرف عليه طبيب صيدلي.

n )2011 القانون الإطار 09-34، المتعلق بالمنظومة الصحيّة وعرْض العلاجات )يوليوز

  يكتســي هــذا القانــون أهمّيــة أوّليــة لكوْنــه يحتــوي علــى أحــكامٍ مــن شــأنها تشْــجيع تطويــر القطــاع الخــاص الاجتماعــيّ 
والتضامنــيّ )القطــاع الخــاص الــذي لا يســعى إلــى الرّبـْـح( وإقامــة عاقــات تكامليّــة بيــن القطاعيـْـن العمومــيّ والخــاصّ، 

فــي إطــارِ خرائــطَ صحّيــة جهويــة.

يحدّد القانون الإطار 09-34 مبادئ المنظومة الصّحّيّة )المادة 2( في:

 التضامن وإشراك السّاكنة في مسؤولية الوقاية والمحافظة على الصّحة والمعافاة من المرض؛  -

المُساواة في الولوج إلى العاج والخدمات الصحية؛  -

الإنْصاف في التوزيع المجاليّ للموارد الصحية؛  -

10 - معطيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
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التّكامل بين القطاعات؛  -

اعتماد مُقاربة النّوْع في الخدمات الصحيّة. -

تنــصّ المــادّة 9 مــن هــذا القانــون علــى أنّ القطــاع العــامّ والقطــاع الخــاصّ، ســواء كانَ هــذا الأخيــر يسْــعى إلــى الرّبــح أمْ 
لا، بشــكل منســجم لاســتجابة بشــكل فعّــال للحاجيــات الصّحيــة بواســطة عــرض عاجــات وخدمــات متكاملــة ومندمجــة 

ومتناسقة. 

ــن العــام  ــة لتنْســيق الخدمــات الصّحيــة العلاجيــة بيْــن مؤسّســات القطاعيْ ــات خاصّ ــداث آلي ــى إحْ ــصّ المــادّة 16 عل تن
ــل، ولا ســيما:  ــي الاستشــفائي والخارجــيّ والمتنقّ ــل الطب ــف مســتويات التكفّ ــن مختل والخــاص، وبي

مسالك ومستويات العاج المنظّمة، على أن تبتدئ من أطباء الطبّ العام بالنسْبة للقطاع الخاص، ومن مصالح  -
الخدمات الصحيّة الأساسية بالنسبة للقطاع العمومي؛

شبكات منسّقة للعاج تهمّ بالخصوص المرْضى المُصابين بمرض يستوْجب تكفّا شاما متعدّد التخصّصات؛ -

 أنظْمة لضبط مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية. -

كمــا تنــصّ المــادّة 20 علــى أنّ الخريطــة الصحّيّــة والمخطّطــات الجهويــة )les SROS( لعــرْض العاجــات تهــدف إلــى 
ــى النّحــو  ــا، قصْــد الاســتجابة عل ــز إجرائه ــة والخاصّــة وتحفي ــة لعــرْض العاجــات العمومي ــع التطــورات الضروري توقّ
الأمْثــل لحاجيــات الســاكنة مــن العــاج والخدمــات الصّحيــة، وتحقيــق الإنســجام والإنصْــاف فــي التوزيــع المجالــي 
للمــوارد الماديــة والبشــرية، وتصحيــح الاختــلالات بيــن الجهــات وداخــل كلّ جهــة علــى حــدة، والتحكّــم فــي نمــوّ العــرْض. 

أمــا المــادّة 29، فتشــير إلــى إمكانيــة اســتفادة القطــاع الخــاص مــنْ تدابيــر مشــجّعة علــى الاســتثمار فــي إطــار الخريطــة 
الطبيــة، والانخــراط فــي شــبكة عاجــات ذات منفعــة عامّــة بنــاء علــى دفتــر تحمّــات. 

وتنــصّ المــادّة 30 علــى اســتحداث 6 هيئــات للتّشــاور فــي المجــال الصّحّــي مــن أجــل ضمــان انســجام أعمــال المنظومــة 
ــة وتحســين حكامتهــا، وتمكيــن مختلــف الشــركاء مــن المســاهمة الفعّالــة فــي هــذه المنظومــة )مجلــس وطنــي  الصحيّ
استشــاريّ للصحــة، لجنــة وطنيــة للأخاقيــات، لجنــة وطنيّــة استشــارية للتنســيق بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، 
لجنــة وطنيــة ولجــان جهويــة لعــرض العاجــات، لجنــة وطنيــة لليقظــة والأمــن الصحــي، لجنــة وطنيــة للتقويــم والاعتمــاد(. 

ــرْض  ــة لع إلّا أنّ المرســوم رقــم 562-14-2 بشــأن تنظيــم عــرض العلاجــات والخريطــة الصّحّيــة والمُخطّطــات الجهوي
العاجــات، الــذي صــادق عليــه مجلــس الحكومــة مؤخّــراً )5 نونبــر 2014( يتناقــض مــع روح هــذا القانــون الإطــار، 
مكتفيــاً بالإشــارة إلــى تنظيــم عــرض العلاجــات العموميــة، دون أنْ يقــدّم تحديــداً واضحــاً لكيفْيــات إنشْــاء المؤسســات 

الاستشــفائية الخاصّــة داخــل مجــالٍ ترابــيّ محــدّد. 

n  القوانين التي تتعلق بالتأمين عن المرض

القانون رقم 00-65 بمثابة مدوّنة التغطية الصحية الأساسية )اعْتمُِدَ سنة 2002(  �

تمنــع مادتــه 44 علــى كلّ هيئْــة مكلفــة بتدبيــر نظــام أو مجموعــة مــن أنظمــة التأميــن الإجبــاريّ الأساســيّ عــن المــرض، 
الجمْــع بيــن تدبيــر نظــام مــن هــذه الأنظمــة وتدبيــر مؤسّســات تقــدّم خدمــات فــي مجــال التشْــخيص أو العــاج أو 
ــه يجــوز  ــر أن ــاً. غي ــيّ أو همــا مع ــدّات والآلات وأجهــزة الترويــض الطب ــة والمُع ــد الأدْوي الاستشــفاء، أو مؤسســات توري
للهيئــات المكلفّــة بتدْبيــر التأميــن الإجْبــاري الأساســيّ عــن المَــرَض الإسْــهام فــي النشــاط الصحــيّ للدولــة تمشّــياًّ مــع 

ــة فــي مجــال الصّحّــة.  السياســة الوطنيّ
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n  .القانون رقم 99-17 المتعلق بمدوّنة التأمينات

n  القوانين المتعلقة بالضرائب وتدبير الموارد البشرية

مدونة الشغل التي يدخل في نطاقها العاملون في الطّبّ المُوازي،  �

والمدوّنة العامة للضرائب التي تنطبق بصورة طبيعية على الأطباء والمصحّات والعاملين بالمؤسّسات الاستشفائية.   �

n  :مزاولة مهنة الطّبّ خاضعة، بصفة مباشرة أو غيْر مباشرة، لمراقبة هيئات متعدّدة

كما  � لليقظة،  هيئة  وهي   .2013 في سنة  الصادر   ،08-12 رقْم  القانون  يحكمها  التي  الوطنيّة للأطباء،  الهيئة 
تختص بالنظر في المسائل المرتبطة بمهنة الطب، طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ويمْكنها، عاوة على ذلك، 

فرض عقوبات في حقّ الأطباء المخالفين للقانون تمتدّ من الإنذار إلى التشطيب من الهيئْة. 

ل لها القيام بعمليات الترخيص والتفتيش وإعطاء الأمْر  � وزارة الصحة بصفتها سلطة تتولى التنظيم والمراقبة، يخوَّ
بإغاق العيادات أو المصحّات.

الأمانة العامة للحكومة مهمتها الحرْص على تنفيذ القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالمهن القانونية. كما  �
تتدخل في عمليات الترخيص لإحداث المؤسسات الاستشفائية وإغاقها.

وزارة التشغيل )عمليات التفتيش(، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومديرية الضرائب هي ثاث هيئات  �
تلعب كلّ واحدة في مجالها دورا حيويا في الرقابة.

العام  � الطب  لأعمال  المرجعية  الوطنية  التعريفة  تحدّد  التي   )ANAM( الصحي  للتأمين  الوطنية  الوكالة 
لمنظّمات  الوطني  والصندوق  الاجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  تسديدات  تعتمدها  التي  والتخصّصات 

الاحتياط الاجتماعيّ.

مشروع القانون   

أسبابه وأهدافه 1. 

جاءَ مشْرُوعُ القانون رقم 13-131، المتعلق بمُزاولة الطّبّ ليعُدّل ويتمّم القانون 94-10 ساري المفعول.

ويشير استعراض المذكّرة التقديميّة لمشْروع القانون 13-131 إلى ثاثة أسباب:

يوُاجه القطاعُ الطبّي الخاص، على نحو مُتزايد، تحدّيات كبيرة تتطلب منه أنْ يكون في مستوى التقدّم المسجل  -
على الصّعيد الدولي؛ 

تفرض متطلبات الفعالية والجوْدة ونجاعة منظومة الاستشفاء تنويعَ طرق مزاولة الطبّ، كما تفرض البحث عن  -
وسائل جديدة لتمويل وتدبير المؤسّسات الاستشفائية الخاصة؛

التي  - الفرص  بفضل  وذلك  للباد،  الاقتصاديّ  النموّ  تحقيق  في  متزايداً  دورا  الصحية  الخدمات  يلعب قطاع 
يتُيحها تطوير تجارة الخدمات الصحية، والتكنولوجيا الطبيّة الحيوية.
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ويتجلّــى الهــدف مــن المُرَاجعــة، حســب المذكــرة التقديميــة دائمــاً، فــي »تكييــفِ وتحديــثِ الترْســانة القانونيــة الحاليــة 
لمســايرة التطــورات الحاصلــة فــي الممارســة الطبيّــة والتغيــرات العميقــة للمنظومــة الصّحّيّــة مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

التطــوّر الــذي يعرفــه الميــدان الطبــيّ والاقتصــاديّ الدولــي، لجعْــلِ المنظومــة الصّحّيّــة أكثــر جاذبيــة لاســتثمار«.

بنْية مشروع القانون وأحكامه الرئيسيّة 2. 

يشتمل مشروع القانون على 4 أقسام و123 مادة، أيْ بإضافة 40 مادة جديدة، تتوزّع كما يلي: 

القسم الأوّل: » الشروط العامة لمزاولة الطب«، ويضمّ 32 مادة؛ �

القسم الثاني: » أشكال مزاولة الطبّ في القطاع الخاصّ«، ويشتمل على 66 مادّة؛ �

القسم الثالث: »الطبّ عن بعد«، ويشتمل على 4 موادّ؛ �

القسم الرابع: »أحكام متفرّقة وعقوبات«، ويشتمل على 21 مادة.  �

تستند القراءة النقديّة لمشْروع القانون إلى: 3. 

مبدأين اثنيْأ( 

الأخذ في الاعتبار السياقَ القانوني القائم، والوضعيّة الحالية لمنظومة الصّحّيّة، وكذا الوضعيات السوسيو-  -
اقتصاديّة لبلادنا.

القناعة القائمة على قيم الإطار المرْجعي للميثاق الاجتماعي الذي أعدّه، أي أنّ المريض ينبغي أن يكون  �
في قلبْ الانشغال القانونيّ، وأنّ لديه حقوقاً، وأنّ الإنِصاف في الولوج للعاجات الطبية عاملٌ أساسيّ من 
المهنيّة هي الضامن  وأنّ  المعلومة الصحيّة مسألة أساسيّة،  الحقّ في  وأنّ  التماسك الاجتماعيّ،  عوامل 

لجوْدة العاجات. 

وسؤالي أساسيي حول روح ومنهجية مشروع الإصلاحب( 

هل أخذَ مشروع القانون في الاعتبار رأي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؟  �

هل خضع مشروع القانون لتحليل مسبق للآثار التي يمكن أنْ يخلفّها؟   �

تســجّل اللجنــة بــأنّ الهيئــة الوطنيــة للطبيبــات والأطبــاء، حســب لجنتهــا الوطنيــة، لــم تتــمّ استشــارتها لإبــداء رأيهــا بشــأن 
ــة  ــة الوطني ــى أنّ »الهيئ ــون 12-08 عل ــه المــادة 2 مــن القان ــصّ في ــذي تن ــون 13-131، هــذا فــي الوقــت ال مشــروع القان

للطبيبــات والأطبــاء تبْــدي رأيهــا فــي القوانيــن والأنظمــة المتعلقــة بممارســة مهنــة الطــب«. 

وفضْــاً عــن ذلــك، وتبعــاً للمعلومــات المتوفّــرة للجنــة، فإنّــه لــم يتــمّ إنجــاز أيّ تحليــل مســبق للآثــار المحتملــة التــي يمكــن 
أنْ يخلفّهــا هــذا القانــون علــى مســتوى الإنصــاف فــي الولــوج إلــى العاجــات، وبلــوغ الهــدف المتمثّــل فــي التغطيــة الطبّيّــة 
الشــاملة، وجــودة العاجــات، والتحكّــم فــي نفقــات الصحــة، ولا ســيّما الحــدّ مــن نفقــات الأســرة، وإحــداث تغييــرات فــي 
وضعيّــة وممارســة الأطبــاء المهنيّــة، وتغييــرات فــي القطــاعِ العمومــيّ، وفــي القطــاع التعاضــديّ والخــاصّ الــذي لا يســعى 

إلــى الرّبــح.  
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وقد سعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تقديم إجابات حول بعض الأسئلة 4. 
الأساسية التي تتعلّق بالغايات المنشودة من المشروع، في ضوء المصلحة العامّة. 

n  هل يندرج مشروع القانون في إطار سياسة وطنية للصّحّة؟

 يعُــدّ الحــقّ فــي الوُلـُـوج المنصْــف والشــامل لعاجــات جيّــدة عامــاً رئيســيّاً لتحقيــقِ التماســك الاجتماعــي، الأمــر ممّــا 
ــى  ــة. وإل ــة والمســتقبلية للمغارب ــات الحالي ــة مندمجــة للصحــة، تســتجيبُ لانتظــارات والحاجي ــب سياســة وطني يتطل
ــرّات  ــرت م ــل، وغيّ ــدون انتشــار كام ــت ب ــتْ اســتراتيجيات بقي ــة وضع ــات المتعاقب ــف الحكوم ــإنّ مختل ــوم، ف حــدود الي
عديــدة مــن توجّههــا. وفضْــاً عــن ذلــك، فــإنّ القوانيــن تمّــت مراجعتهــا كلهّــا خــال فتــرات زمنيّــة متباعــدة جــدا، كمــا أنّ 
مراســيمها التنفيذيــة لا تــرى النّــور إلّا بعــد ســنوات، وأحيانــاً تكــون هــذه المراســيم مُتناقضــةً مــع القانــون الصّــادر، دون 
أن نتمكّــن مــن الإدراك الجيّــد للغايــة منــه، كالمرســوم التنفيــذي رقــم 2-14-562 المتعلــق بتنظيــم عــرْض العاجــات، 
ــارات، يتّضــح أنّ هــذا المشــروع لا  ــاً. لهــذه الاعتب ــة لعــرض العاجــات مث ــة والمخطّطــات الجهوي والخريطــة الصّحي

ينخــرط فــي إطــار سياســة وطنيــة للصحــة، مندمجــة، منصفــة اجتماعيّــاً، ومُســتدامة اقتصاديــاً. 

n  هل يستجيب الهدف المرسوم والغاية المنشودة من المشروع للحاجيات الأساسيّة؟

ــاً لاســتثمار“. غيــر أنّ   يهــدف مشــروع القانــون، حســب المذكّــرة التقديميــة، إلــى ”جعْــل منظْومــة الصحــة أكثــر جلبْ
التركيــز علــى هــذا الهــدف، دون الإشــارة إلــى الإنصْــاف فــي الولــوج إلــى العاجــات، أو تعميــم التغطيــة الصحيّــة، ليــس 

مائمــاً. لأنّ الهــدف الأوّل لأيّــة منظومــة صحيّــة هــو ضمــان الولــوج الفعلــيّ والمتســاوي والعــادل لعاجــاتٍ جيّــدة.

عاوةً على أنّ مشروع القانون لا يحدّد بوضوحٍ مكانة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنيّ. 

ويعتبــر المجلــس أنَّ الاســتثمار فــي قطــاع الصّحّــة هــو وســيلة أساســية، لكنــه لا ينبغــي أنْ يشــكّلَ هدفــا فــي حــدّ ذاتــه، 
بقــدر مــا يتجلــى الهــدف فــي تحســينِ العــرض الطبــيّ علــى الصّعيــد الوطنــيّ كمّيــا ونوعيّــا. ومــن ثــمّ، يعتــرفُ المجلــس 
بــأنّ الهــدفَ الــذي يرســمه مشــروع القانــون قصــد تشــجيع الاســتثمار فــي المنظومــة الصحيّــة مائــم، لكنــه يعتبــر الغايــة 
مــن الاســتثمار لا تســتجيبُ للحاجيــات الأساســيّة، بــدون ربطْــه بخريطــة صحّيّــة تنطبــق علــى القطــاع الخــاصّ، وبــدون 

انفتــاح واضــح لقطــاع الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتّضامنــيّ. 

n هل سيمكّن مشروع القانون من تحسينِ العرْض الطبي؟

لا ينخــرطُ مشــروع القانــون بصفــةٍ كاملــة فــي روح القانــون الإطــار 09-34، الــذي كان يسْــعى إلــى تحقيــقِ تكامــل بيــن 
ــن العمومــيّ والخــاص فــي إطــارِ خريطــة صحيّــة ومخطّطــات جهويّــة لعــرض العاجــات.  القطاعيْ

إنّ هــذا القانــون، بســبب عــدم تضْمينــه لأيّ حكــم خــاصّ مــن شــأنه تشــجيع تطويــر المصحّــات أوالمستشــفيات الخاصــة 
)ولا ســيّما تلــك التــي لا تســعى إلــى الرّبــح( يمكــن أنْ تســاهمَ فــي إنجــاز مهــامّ الصحــة العُموميــة، وبعــدم تحديــده 
لأرضيّــةٍ للعاجــات الأساســيّة، وبإعطائــه الحريّــةَ المُطلقــة لإنشــاء المصحّــات والعيــادات، لا يســاهم فــي تحســينِ 
عــرض العاجــات علــى مســتوى الإنصْــاف، مــن حيــثُ الولــوج إلــى العاجــات، والوصــول إلــى مختلــف جهــات التــراب 

الوطنــي.
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n  وضمان الحالية،  القصور  وأوْجُه  الاختلالات  بتصحيحِ  الكفيلة  الضرورية  »الضّمانات«  المشروع  هذا  يوفّر  هلْ 
تنفيذٍ سليمٍ؟ 

يجب التمييز بيْنَ نوعيْن من الضمانات:

واحترام  - التكاليف،  في  والتحكّم  الأطباء،  وواجبات  وحقوق  المرضى،  وواجبات  حقوق  تضْمن  قانونية  أحكام 
المعايير، وجودة وسامة العاجات، والتقييم والمراقبة، وأخيرا المساءلة؛

هيئات ناجعة للمراقبة. -

يسجل المجلس بهذا الصدد: 

تعاني الأحكام القانونيّة من انعدام الدقة والاكتمالأ( 

n  هناكَ أحكاماً هامة تتعلقّ بمبادئ أساسية أحيلَ تحديدها وكيفيات تنفيذها على نصوص لم يتمّ تدقيق طبيعتها ولا
آجالها، هذا في الوقت الذي يجب أن تهُيَّأ فيه بالموازاة مع مشروع القانون، أو الرجوع إلى قوانين تنظيمية قديمة 

) المواد 27،34، 38، 56، 57، 59، 71، 73، 76، 87، 88، 93، 99،102(.

n  ضمان حقوق المرضى في سرّية المعطيات الطبية، وعدم التمييز، والولوج إلى الملف الطبي والمعلومة، والإغاثة
الطبيّة والتحمل في الحالات الاستعجاليّة، والرعاية واستمرارية العاجات، كلّ هذه الحالات لا يضمنها أيّ حكم 
مصاريف  بدفع  وإلزامه  الدّاخليّ،  القانون  باحترام  وأسُْرته  المريض  إلزامَ  أنّ  كما  القانون.  مشروع  أحكام  من 

العاجات، مهما تكن نتائج العاج، لا يشير إليهما مشروع القانون. 

n  جودة وسامة العاجات: لا يمكن أن تتحقّق جودة العاجات إلا عن طريقِ الخضوع لمعايير العديد من العمليات
داخل المؤسّسة الاستشفائيّة. ذلك أنّ تقييمها ينبغي أنْ يكون مستمرّا في الداخل، وخاضعاً لتقييمٍ خارجيّ منتظم 
يقود إلى اعتماد المؤسسة. وهذا يتطلب إرساء منهجية تقوم على الجودة داخل كل مؤسسة على حدةٍ، وكذا على 
وجود هيئات مستقلة للتقييمِ. غير أنّ مشروع القانون لا يتضمّن أيّ حكم في هذا الشأن، وبالتالي لا يضمنُ جودة 

ولا سامة العاجات.

n  َاحتــرام المعاييــر: يتــم تحديــد المعاييــر التقنيّــة للمصحــات قــرار وزاري11ّ قصيــر جــدا لا يتجــاوز 7 صفحــات، بــات
اليــوم متجــاوَزاً فــي ضــوء التطــورات التقنيــة وقواعــد متطلبــات النظافــة والســامة. إن الأحْــكام المعياريــة، الــواردة 

فــي المــادة 12 مــن القانــون 09-34 هــي أحــكامٌ غيـْـر كافيــة وغيــر مكتملــة.

n  حقوق الأطباء: ولا سيّما ما يتّصل باستقالهم المهني. ذلك أنّ مشروع القانون ومذكرته التقديمية يذْكران كلمة
»الاستقال المهنيّ« الأطباء 11 مرّة، دون تقديم تحديد واضح لمضمون الاستقال. يصطدم استقال الطبيب، في 
القطاع الخاصّ، مباشرةً بالتعرّض للضغوطات المالية التي من شأنها المسّ باستقال الأطباء، مع ما يستتبع ذلك 
من مخاطر الانتقاء غير المشروع، من بينها اختيار الطبيب للأمراض التي سيعالجها، وذلك بسبب تكلفتها. ويبقى 

خطر الانزلاق لأسباب ربحية وارداً على الرغم من الأحكام التي ينصّ عليهْا المشْروع. 

n  تعريفة عنْ  الفوْترة  واجهات  في  الإعْان  القانونِ على ضرورة  ينصّ مشروعُ  العاج:  تحمّل  تكاليف  في  التحكم 
العاج وعن الاتفاقيات المبرَمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. غير أنّ هذا الحكم لا ينطوي 
على قيمة مُضافة كبيرة فيما يتعلقّ بالتحكّم في تحمّل تكاليف العاجات، لأنّ المريض لا يستهلك عمليّات العاج 

11- قرار وزير الصحة رقم 00-1693 بتاريخ 5 شعبان 1421 )2 نونبر 2000( الذي يحدد بموجبه المعايير التقنية للمصحّات.
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أو التشخيص، وإنما يخضعُ لاستهاكها، كما هو الشّأن بالنسبة للطرف الثالث المؤدّي. وبالتالي، فإنّ التحكّم في 
تحمّل تكاليف العاج ليسْ مضْموناً.

n  َتمنعُ المادّة 75 من القانونِ تقديمَ ضَمَانة نقْدية أو بواسِطَة الشّيك في حالةِ الثّالث المُؤدّى، إلّا أنّه يقصي من
ي عن المَرَض، والّذين يشكّلون الغالبيّة العُظمى هذا الحُكْم المؤدّين الآخَرينَ الذينَ لا يتوفّرون على أيِّ تأمين صِحِّ

n  أصبحت مدونة أخاقيات المهْنة، التي يعود تاريخها إلى سنة 1953، متجاوَزَة اليوم، وبالتالي تتطلب أن تتكيّف مع
التطوّر الذي عرفته مزاولة مهنة الطب. ومع ذلك، فإنّ مشروع القانون يستند إلى هذه المدونة التي لا تتضمّن 

توسيع الالتزام باحترام قواعد السلوك ليشْمَلَ مالِكِي المؤسسات الاستشفائية من غيرْ الأطبّاء.

n  الذي يستفيد من المُستغِلَّ  الطبي والأطباء، ولكنها لا تشمل  للمدير  بالنسبة  المسؤولية  المشروع قواعد  يحدّد 
مزاوَلةَ الطب، كما لا تشمل هذه القواعدَ المدير الإداريّ والمالي. وبما أنّ طبيعة العقود المُبرْمة بين المدير الطبي 
دة، فإنّ تحديد مسؤوليات المدير الطبي، في حالة وقوع مشاكل معيَّنة، غير واضحة تماماً.  و«المالِك«، غيرْ محدَّ

والشيءُ نفسُهُ يصدُقُ على التمييز بين مسؤوليات الطبيب ومسؤوليات المؤسّسة.

ضمانات ضعيفة لفعّالية هيئات المراقبةب( 

ســتتولّى مهــامّ المراقبــة »ممثليــن عــن الإدارة«، تــارة، و«الســلطة الحكوميــة« تــارة أخــرى. يبيّــن انعــدام دّقــة نــصّ القانــون 
بــأنّ المشــرّع عجــز عــن تقديــم تحديــد دقيــق لهيئــة المراقبــة.

كمــا يعتبــر النــصّ الهيئــةَ الوطنيــة للطبيبــات والأطبــاء أيضــا هيئْــة للمُراقبــة لا تقــلّ أهميــة. رغْــم أنّ مشــروع القانــون 
يذكُرهــا 142 مــرّة، فــإنّ الهيئــة لــم تتــمّ استشــارتها بصفــة رسْــميّة، ولــم يتــمّ اســتغال قدْراتهــا الحقيقيّــة علــى إيجــاد 

حلــول للعديــد مــن المقتضيــات. فضْــا عــن الضعــف الكبيــر فــي وســائلها الماليــة.12 

موجز تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف  

نقاط القوة1. 

n  .ْينظّم القانون الوضعيات التي تهمّ المصحّات والمؤسسات الاستشفائيّة التي لا تسعى إلى الرّبح

n  ،يرخّص المشروع لمُزاولة الطبّ في إطار العيادة المشتركة بينْ مجموعة من الأطبّاء جاء ليملأ فراغاً تشريعيّا
بفتحه الباب في وجْه الطبيب صاحب العيادة الطبيّة لأنْ يقبل الاستعانة بزميلٍ له في طوْر التقييد بجدول الهيئة 
تدفّق  حالة  في  ذلك،  العامّة  الصّحة  حاجات  تستوجب  عندما  الخاصّ،  بالقطاع  المزاولين  الأطبّاء  فئة  ضمن 
استثنائيّ للسّكان، خاصّة في وقت الاصْطياف، أو عندما تستدعي ذلك حالة الطبيب الصحيّة صاحب العيادة 

بصفة مؤقّتة )القسم الثاني، الباب الأول، الفرْع الثاني( 

n .يحثّ مشروع القانون على تطوير القدرات بواسطة التكوين المستمر

n  يدرج مشروع القانون المراقبةَ المنتظمة للتحقّق من تقيّد المصحات بالمعايير التقنيّة، من طرف ممثّلي المجلس
الجهوي للهيئة، بعد إشعار مكتوب يبلَّغ إلى الطبيب أو الأطباء في حالة الاشتراك 30 يوما على الأقلّ قبل موعد 
الزيارة. وتكون كلّ زيارة موضوع تقرير يبُعث إلى رئيس المجلس الوطني والسلطة الحكومية المُختصّة )القسم 

الثاني، الباب الأول، الفرع الخامس(.

12 - جلسة إنصات للمجلس الوطني لهيئة الطبيبات والأطبّاء.
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n  العموميّة للعمل في المصالح الاستشفائية  القانونيَّ بشأن تقييد الأطباء الأجانب  الفراغَ  القانون   يسدّ مشروعُ 
بصورةٍ تطوّعية، ولا سيّما في حالة تنظيم قافلة طبّيّة، أو في إطار عقْدة تخضع لسلطة الهيئة خال مدّة التعاقد 
)الباب الثالث(. كما يسمح مشروع القانون للأطباء غير المُقيمين بالمغرب، بصفة مؤقّتة، ولمدّة لا تتعدّى 90 يوما 
في السنة، بمزاولة المهنة في المراكز الاستشفائيّة الجامعية، أو في إطار قوافل طبّية، أو في القطاع الخاص إذا 

كان التخصّص أو التقنية الطبيّة موضوع التدخّل لا تمُارَس بالمغرب )المادّة 31(. 

n .»َيمكن للمصحّة أن تساهم في »مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة

n  .يفصّل مشروعُ القانون في تحديدِ مهامِّ ومسْؤوليات المدير الطبيب

n  الحديثة التكنولوجيات  على  تعتمد  للمزاوَلة  صيغة  باعتبارها  بعُْد«  عن  »الطّبّ  صيغة  القانون  مشروع  يضُيفُ 
للمعلومات والاتّصال.

نقاط الضعف 1. 

فيما يتعلق بحقوق المرضى

n :العديد من حقوق المريض، التي تفرض على الطبيب أو المؤسسة الاستشفائية حمايتها، غير مضمونة

 الحقّ في الحصول على الملفّ الطّبّي؛  �

الحقّ في سرّيّة المعلومات عن المريض، داخل المصحّات أو عند انتقالها إلى مؤسسات التأمين؛  �

الحقّ في عدم التمييز؛  �

الحقّ في الوصول إلى المعلومة وفهْمها.  �

n  يفرض مشروع القانون على المدير الطبّي أرْشَفَة الملفّات الطبية، غير أنّه لا يحدّد مضمون الملفّ الطبي، عاوة
على عدم التنصيص على لزوم محافظة الطبيب على الملفات الطبية، كما لا ينص المشروع على إمكانية اطّاع 

المرضى على ملفاتهم الطبية.

فيما يتعلق بمزاولة الطب في المصحة

n  داخل مزاولته  إطار  في  للطبيب  والمهنيّة  والمدنية  الجنائية  المسؤوليات  حصر  إلى  القانون  مشروع  يشير  لا 
المصحة.

فيما يتعلق بتنظيم العلاجات

n  فعليّا بصورة حقيقيّة، ومشروع ليستْ  العاجات  لتنظْيم  إطاراً  الطّبّي«)Samu(، بصفتها  »مصلحة الاستعجال 
القانون لا ينصّ على التكامل بينْ القطاعات. 

n  مفهوم »مستشفى النهار« الذي تتضمّنه المادة 59 في إطار الحديث عن الخدمات التي تقدّمها المصحات. والحال
أنّ مستشفى النهار هو شكل خاصّ من أشكال تنظيم العاجات، يتعيّن تحديد إطاره القانونيّ بكلّ وضوح. 
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فيما يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات الاستشفائيّة

n  إلزام المديرين الطبيّين بإنشاء لجانٍ طبّيّة للمؤسسة ولجانٍ للأخاقيات، من الصّعب تحقيقه داخل المصحّات
داخل  أهمّيته  يكتسي  الهيئْتين  هاتينْ  إنشاء  فإنّ  ثمّ،  ومن  بها.  للأطبّاء  المحدود  العديد  إلى  بالنظر  الصّغيرة 

المصحّات الكبيرة التي تشتمل على مصالح متنوعّة. 

n  لا يحدّد المشروعُ مهامّ اللجنة الطبية للمؤسّسة، أو مهامّ لجنة الأخْاقيات سوى بكيفية مختصرة. فالمدير الطّبي
هو الذي ينشئ ويترأّس اللجنة الطبية للمؤسسة، فا يتعلق الأمر إذن بسلطة مُضادّة، بقدر ما يتعلق بأداة تدبيرية. 
وبالتالي، فإنّ قيمتها المضافة غير مضمونة. فا يشير النّص إلى ما يمكن أنْ يحدث حين لا يؤخَذ رأيُ هذه اللجنة 

بعينْ الاعتبار من طَرَف رئيسها، أو لا تسُتشار بكلّ بساطة.  

n  ّلا يدقق مشروع القانون، لا في طبيعة العاقات التراتبية، ولا العاقات الوظيفيّة القائمة ما بين المدير الطبي
والمدير الإداري والمالي )الذي يسُمّى أيضا المسيّر الإداريّ والمالي(. والحالُ أنّ هذه العاقة تكتسي أهمّية بالغة 

لتسيير المصحّة. 

n  ّالطبي المدير  بين  ما  القائمة  الوظيفيّة  العاقات  ولا  التراتبية،  العاقات  طبيعة  في  القانون  مشروع  يدقق  لا 
والمالك.

n  34-09 لا يذكُرُ مشروع القانون مسْطرة منح »الاعتماد« للمصحّات، التي تشُير إليها المادة 18 القانون الإطار رقم 
التي تهدف إلى إنجاز تقييم جودة العاجات. 

n  لا تضيف المادّتان 93 و94، المتعلقّتان بطبّ الشغل، شيئا جديدا في هذا المجال بالمقارنة مع نصّ القانون 
لِه.  الحالي. فا تضمن هاتان المادّتان استقال طبيب الشّغل إزاء مشغِّ

n  .لا يشير مشروع القانون إلى منعْ الإشهار، بينما من حقّ الشركة التجارية اللجوء إلى الإشهار 

n  لا يفرض مشروع القانون على القطاعِ الخاص جمْعَ ونشر الإحصائيات السنوية لأنشطته، ولا ينصّ على إحداث 
نظام للمعلوميات الصّحّيّة مُخصّص ل لقطاع الخاص. وبالتالي، سيظلّ إدراجُ أنشطةٍ ونفقاتٍ فعليةٍ تتعلق بالصحة 

في القطاع الخاص ضمن الحسابات الوطنيّة للصّحّة مسألةً مستحيلة.

المخاطر والفرص  

تنبــع مخاطــر وفــرص القانــون 13-131، التــي يمكــن ماحظتهــا، مــن قراءتِــهِ في الســياق الحالــي للمنظومــة الصّحّيّة، بناءً 
قَــة لمجمَــل الوثائــق المتوفّــرة، والمنهجيّــة التشــاركيّة  علــى جلســات الإنْصــات إلــى الأطــراف المعنيّــة، والدّراســة المعمَّ

المُعتَمَدَة. 

وتتأسّــس علــى القناعــة التــي تعتبــر أنّ المريــض يوجــد فــي قلـْـب الانشــغال القانونــيّ، وأنّ لديــه حقوقــاً، وأنّ الإنِصــاف 
فــي الولــوج للعاجــات الطبيــة عامــلٌ أساســيّ مــن عوامــل التماســك الاجتماعــيّ، وأنّ المُســاءلة أساســيّة، وأنّ المهنيّــة 

هــي الضامــن لجــوْدة العاجــات. 

وهكــذا، يعتبــرُ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــيّ والبيئــي أنّــه فــي غيــاب خدْمــة عموميــة قويّــة، وحَكامــة ســليمة 
لمنظومــة الصّحّــة، تنطــوي هــذه الديناميــة، المتعلقــة بخوْصصــة قطــاع اجتماعــيّ حسّــاس كقطــاع الصّحــة، علــى 

العديــد مــن المخاطــر .
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المخاطر1. 

تفاقم العجز الحالي الذي يعاني منه القطاع العموميّ، والتقليص من العرض العمومي للعاجات، مما يؤدّي  -
وبالاستقرار  بالتماسك  المسّ  إلى  البعيد  المدى  والإقْصاء الاجتماعيّ، وفي  والهشاشة  التفاوتات  تعميق  إلى 

الاجتماعيين؛ 

تفاقم تعرّض النفقات الأسرية المباشرة الكارثيّة، وعلى المدى المتوسط، توسيع أعداد السّاكنة المجبَرة على  -
اللجوء إلى التمويل بواسطة نظام »راميدْ« المدى المتوسط وشبكات التأمين الاجتماعية؛

الرّفع من نفقات صناديق التأمين عن المرض؛ -

حرمان المرضى من حريّة اختيارهم للطبيب وللمؤسسة الاستشفائية؛ -

تبعية منظومة الصحة بصورة كبيرة للرساميل الخارجية. -

الفرص التي يتيحها 2. 

الوسائل  - لتحسين  مناسبة سانحة  وتعزيزها. وهي  المهنة  تنظيم  العمل على  الزماء من  تمكّن  آليات  اعتماد 
والعمل الجماعي. 

الطبيبات  - بهيئة  المتعلق   08-12 القانون  مع  انسجاماً  المستمر،  التكوين  إلزامية  مبدأ  على  المشروع  ينصّ   
والأطباء. ومن ثمَّ يسُاهم في تطوير مزاوَلةَ مهنة الطب.

 إدخال ''الطّبّ عن بعد'' في مجالات مزاولة الطبّ من شأنه أن يسُاعد على انتشار  المعلومة الطبية، والتّكوين  -
الطبي، وإنجازأعمال عن بعْد، إلخ. 

زة؛  -  جلب التمويات، وإتاحة إمكانية بناء مؤسّسات كبرى مجهَّ

تطوير السياحة الطّبّيّة؛ -

تحْسين عرْض العاجات في المدن الكبرى عن طريق المنافسة.  -

التوصيات   

يشــكّل مشــروع القانــون فرصــة ســانحة مــن شــأنها أن تكــون مناســبة لتطويــر منظومتنــا الصحيّــة، غيــر أنّ بعــض نقــاط 
الضعــف ينبغــي تصحيحهــا، فضْــا عــن التقليــص مــن بعــض المخاطــر عــن طريــق اتخــاذ تدابيــر وقائيّــة. ومــن ثــمّ، فــإنّ 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي يقتــرح توصيــات ترتبــط بالأساســيات الضروريــة لتنفيــذه، وتوصيــات كفيلــة 
بضمــان حقــوق المرضــى، وجعــل الاســتثمار الخــاصّ ينــدرج فــي إطــار سياســة وطنيــة ومندمجــة للصحــة يعطــي نفََسًــا 

جديــداً للقطــاع العمــوي.
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I.  توْصياتٌ بشأن الأوْلويات الضروريّة لتنفيذِ القانون

تشْــجيع الاســتثمار الخــاص فــي إطــارِ خريطــة صحيــة حقيقيــة، ودفتــر تحمّــات، مــن خــال وضْــع تدابيــر تحفيزيّــة . 1
ضريبيــة أو ماليــة وعقاريــة. وتوفيــر جميــع المراســيم التنفيذيــة والنصــوص التنظيميــة الازمــة للتطبيــق الكامــل 
للقانــون الإطــار 09-34، ممــا يعنــي أيضــا مُراجعــة مرْســومه رقــم 562-14-2 الــذي يتعــارضُ مــع المبــادئ المُعلنــة 
ــن الخــاصّ والعمومــيّ،  فــي القانــون الإطــار. كمــا أنّ الخريطــة الطبيّــة يجــب أنْ تكــون قابلــةً للتنفيــذ فــي القطاعيْ

وفــي القطــاع الخــاص الــذي لا يســعى إلــى الرّبــح.

تعزيــز هيئْــات المُراقبــة داخــل وزارة الصحــة والهيئــة الوطنيــة للطبيبــات ولأطبــاء مــن خــال تمكينهــا مــن الوســائل . 2
الماليــة والكفــاءات البشــرية الازمــة لأداء المهــام المُوكَلـَـة إليهــم؛ ونقــل ســلطات الأمانــة العامــة للحكومــة فــي مجــال 

المراقبــة إلــى وزارة الصحــة.

II.  توصيات تتعلّق بمشروع القانون

جعــل المريــض فــي قلــب الاهتمــام الصحــيّ، مــنْ خــال تعزيــز آليــات تضمــن حقوقــه، ولا ســيّما حقــه فــي ســرية . 3
البيانــات الطبيــة عنــد انتقالهــا إلــى التأمينــات أو غيرهــا مــن المؤسّســات، وحقــه فــي الولــوج إلــى ملفّــه الطبــيّ، وفــي 

الولــوج علــى الأقــلّ إلــى العاجــات الاسْــتعجالية، والحــقّ فــي الحُصُــول علــى المعلومــة الطبيــة.

ترســيخ وضمــان دور القطــاع الاجتماعــي والتضامنــي )التعاضديــات والمصحــات متعــددة الاختصاصــات وصنــدوق . 4
الضمــان الاجتماعــي( فــي الاســتثمار وإنتــاج العاجــات. 

تخصيــص أحــكامٍ خاصّــة بقطــاع الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ )التعاضديــات، الجمعيّــات، المؤسســات، . 5
العُصَــب...(، وإزالــة جميــع العراقيــل القانونيّــة، بحيــث يمكــن لهــذا القطــاع المســاهمة الكاملــة، وحســب الشــروط 
المهنيّــة التــي تتوفّــر لباقــي القطاعــات. وللتذكيــر، فقــد ســبق للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــي والبيئــي أنْ تحفّــظ، 
ــى إبعــادِ هــذا القطــاع مــن الأنشــطة  ــة التعاضــد، عل ــة مدوّن ــون بمثاب ــداه بشــأن مشــروع القان ــرّأي الــذي أب فــي ال
الطبّيــة، وأوصــى بِ »إعــادة إدمــاج النشــاط الطبّــي فــي مجــال الأنشــطة التــي تقــوم بهــا التعاضديــات، دون تمييــز 

وفــي نفــس الشــروط وبنفــس القواعــد التــي تحكــم مهنــة الطــب«.

مراجعــة الفقــرة الثالثــة فــي المــادة 44 مــن القانــون 00-65 التــي تنــص علــى أنــه » يجــوز للهيئــات المكلفــة بتدبيــر . 6
التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض الإســهام فــي النشــاط الصحــي للدولــة تمشــيا مــع السياســة الوطنيــة فــي 

مجــال الصحــة، وذلــك وفقــا للشــروط المحــددة بتشــريع خــاص«.

إعــداد و/ أو تحييــن مختلــف النّصــوص التنظيميّــة والمراســيم التنفيذيــة التــي يحيــل إليهْــا مشــروع القانــون، والتــي . 7
تخــصّ أساســاً:

وضْع معايير للمصحّات الطبيّة تضمن سامة المريض؛  -

إنشاء لوائح خاصّة بالمؤسسات المماثلة؛ -

التحديد الشّموليّ للمعايير التقنيّة المتعلقة ببناء وتجهيز المصحّات، وكلّ مؤسسة مُماثلة؛ -

النصوص التطبيقيّة للقانون، والتي تحدّد كيفْيات استغال المصحّات؛ -
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 تحديد كيفيات عمل اللجنة الطبية للمؤسسة، من خال إدراج تمثيليّة العاملين في قطاع الطبّ الموازي ضمن  -
هذه اللجنة. ولكيْ تأخذ اللجنة الطّبّيّة للمؤسسة معناها الكامل، ينبغي أنْ يلزمَ القانون المدير الطبي بتحديدِ 
الاستراتيجية الطبية للمؤسسة بتنسيق مع اللجنة الطبية للمؤسّسة، والتنصيص على طرق الزجر والعقوبات في 

حقّ المدير الطبي في حالة عدم احترامه لهذا الحكم؛

التحديد الدّقيق لمحتوى العقود المبرمة بين الأطبّاء والأطباء المديرين، مع الحرص على تحديد المسؤوليات  -
الجنائية والمدنية لكلّ طرف؛

وضع أطر مرجعيّة تقنيّة وقانونيّة تمكّن من افتحاصِ المصحّات؛ -

وضع نصوص تطبيقيّة وأحكام قانونية وتنظيمية تمكّن من اللجوء إلى الطّبّ عن بعد، تضمن احترام حقوق  -
المرضى؛

إنشــاء نظــام صحّــيّ للمعلومــات للقطــاع الخــاص، يهــدف إلــى تجميــع معطياتــه الإحصائيــة الســنوية المتعلقــة . 8
ــى مجموعــة  ــة، تشــتمل عل ــة والمالي ــر ســنوية عــن الأنشــطة الطبي ــة بإعــداد تقاري ــزام الإدارة الطبي بأشــطته، وإل
ــة  ــة الوطني ــي، ووزارة الصحــة، والهيئْ ــن الصّحّ ــة للتأمي ــة الوطني ــل الوكال مــن المؤشــرات المحــددة مســبقا مــن قب

للطبيبــات والأطبّــاء.

إدراج القطــاع الخــاص، الــذي يســعى أو لا يســعى إلــى الربــح، ضمــن الاســتراتيجية الحكوميــة فــي مجــال الصحــة . 9
الوقائيــة مــن خــال أحــكام قانونيــة.

تفعيل مصلحة الاستعجال الطّبّي في إطار منطق يسعى إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات.. 10

تحديــد الصيــغ القانونيّــة الخاصّــة بتنظيــم العــاج فــي »مستشــفى النهــار«، التــي تضمــنُ ســامة المرْضــى وديمومــة . 11
العاج.

وضــع معاييــر تجعــل مــن لــزوم إحــداث اللجنــة الطبيــة للمؤسســة لجنــة الأخاقيــات مســألة ضروريــة، وذلــك بحســب . 12
عــدد المصالــح، وعــدد الأســرّة، وعــدد الأطبــاء، والمنصــة التقنيــة.

التحديــد الواضــح للعاقــات التراتبيّــة والوظيفيّــة مــا بيـْـن المســيّر و/ أو المالِــك، والمديــر الطبــي، والمديــر الإداري . 13
والمالي.

إلــزام الشــركات بإخضــاع العقــود المبرمــة بيــن الشــركة وبيــن المديــر الطبــي )بمــا فــي ذلــك شــروط العقــد . 14
والتعويــض( إلــى الإذن المســبق مــن قبــل الهيئــة الوطنيّــة للطبيبــات والأطبــاء. ولا ينبغــي أنْ تتضمّــن هــذه العُقُــود 

أيّ بنــد يتعــارض مــع أخاقيــات المهنــة.

ــة . 15 ــات مهن ــع أخاقي ــارض م ــةً تتع ــن الظــروف، قواعــدَ تدْبيري ــون«، وتحــت أيّ ظــرف م ــرضَ »المالك ــان ألّا يف ضم
ــة. ــر معقول ــة غي ــا ربحي ــن أهداف ــن الطبيي ــى المديري الطــب، ولا أنْ تفــرض عل

منــع »المالكيــن« مــن نشــر أيّ معلومــة ذات طبيعــة دعائيــة لفائــدة الشّــركات التجاريّــة، التــي مــن شــأنها أنْ تتعــارضَ . 16
مــع أخاقيــات مهنــة الطّــبّ، وفــرض عقوبــات علــى كلّ مــن ينتهــك هــذا المبــدأ.

ــة . 17 ــة الوطني ــى إذن مســبق مــن الهيئ ــيّ للحصــول عل ــب للعمــل فــي القطــاع العموم ــاء الأجان إخضــاع التحــاق الأطب
للطبيبــات والأطبّــاء ووزارة الصحــة.
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الخاصّــة . 18 بهــدف تطبيــق مســطرة الاعتمــاد  المؤسســات الاستشــفائيّة،  للجــودة داخــل  إقامــة منهجيــة  فــرْض 
بالمصحّــات، كمــا هــو تنــصّ عليـْـة المــادّة 18 مــن القانــون الإطــار 34-09 الــذي يهــدف إلــى التقييــمِ المســتمرّ 

العاجــات. لجــودة  والمتواصــل 

III.  توصيات عامة 

ــف . 19 ــة ومختل ــع الأطــراف المعنيّ ــة لجمي ــيّ، بالمُشــاركة الفعليّ ــاق وطن ــى ميث ــاءً عل وضْــع سياســة وطنيــة للصحــة، بن
ــة. ــف الحكومــات المُتعَاقب ــق لمختل ــحُ لأن تكــون خريطــة طري ُ الجهــات، تصل

ــهِ أكْثــر انســجاماً مــع تطــوّر ممارســة . 20 إعــداد مدوّنــة الأخلاقيــات الــذي يعــود تاريخــه إلــى ســنة 1953، وذلــك لجعْلِ
مهنــة الطــبّ. تكــون بمثابــة تجســيد مُتماســكٍ ومُنســجمٍ لجميــعِ الأحــكام القانونيــة، لوضْــع حــدّ للمقاربــة الحاليــة 
التــي تفضــي إلــى تجميــع القوانيــن. وفــي هــذا الإطــار، لا بــدّ مــن وضْــع القوانيــن والمراســيم التنفيذيــة المتعلقــة 

بهــا، والنصــوص التنظْيميــة الاّزمــة فــي وقــتٍ واحــدٍ. 

ــى تحديــد النظــام المعيــاري، وتقديمــه الإشــهاد . 21 ــع بالشــخصية المعنويــة تتولّ إنشــاء ســلطة عموميــة مســتقلة تتمتّ
ــة/ الاســترداد مــن  ــم العاقــة الخدمــة الطبّيّ ــذا تقيي ــع القطاعــات، وك والاعتمــاد للمؤسســات الاستشــفائيّة لجمي

طــرف شــركات التأميــن عــن المــرض، ومســاعدة الســلطات العموميــة فــي اتخــاذ القــرار.

وضْع مُخَطّط حكومي استعجالي لتعزيز المؤسّسات الاستشفائية التابعة للقطاع العموميّ، يقوم على:. 22

تحسين حكامة منظومة الصحة؛ -

تحسين تدبير المؤسسات الاستشفائية الأساسية: التدبير المحلي المسؤول للمؤسسات والموارد؛ -

التأهيل العقاني للمعدّات التقنية والبنيات التحتيّة؛ -

تشغيل وإعادة توزيع الموارد البشرية؛ -

جودة تكوين الأطباء. -

ــر انســجاماً مــع تطــوّر ممارســة . 23 ــهِ أكْث وضــع مدوّنــة الأخلاقيــات الــذي يعــود تاريخــه إلــى ســنة 1953، وذلــك لجعْلِ
مهنــة الطــب.

توسيع التغطية الصحية لتشمل الأحرار والمهن الحرّة.. 24

إلزْاميّــة المُســاهمة فــي نظــام التأميــن الإجبــاريّ الأساســيّ عــن المــرض مــن طــرف جميــع المقــاولات، وذلــك عبــر . 25
تحديــد أجَــل يغيّــر بمقتضــاه الحكــم الــوارد فــي المــادة 114 مــن القانــون 00-65، والــذي يســمح بتمْديــد الأجــل بــا 

حدود. 

ــزام . 26 ــة بالتفتيــش والافتحــاص، والت ــة والمؤسســات الخاصــة لنفــس القواعــد المتعلقّ إخضــاعُ المؤسّســات العُمُومي
وزارة الصحــة بتقديــم تقريــر ســنوي أمــامَ البرلمــان، يتضمّــن النتائــج النوْعيــة والكمّيّــة لمهــامّ المُراقبــة والافتحــاص 

التــي قامــتْ بهــا، ونشــر هــذه النتائــج. 
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مـلحـــــق   

منهجية العمل والهيئات التي تمّ الإنصات إليها

تســتند المنهجيــة التــي اعتمدهــا المجلــس فــي إعــداد هــذا التقريــر علــى المنهجيــة العامــة التــي دأب عليهــا المجلــس 
فــي أعمالــه. وهــي تقــوم علــى تقديــم قــراءة نقديــة لمشــروع القانــون رقــم 13-131 المتعلــق بمزاولــة مهنــة الطــبّ، 
ولمذكرتــه التقديميــة، وذلــك بالرجــوع إلــى عــدد كبيــر مــن الوثائــق والنصــوص، ولا ســيما النصــوص القانونيــة التــي تنظّــم 

منظومــة الصحــة فــي بادنــا. 

وقــد عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن جلســة إنصــات مــع رئيــس المجلــس الوطنــي 
للهيئــة الوطنيــة للطبيبــات والأطبــاء، كمــا نظّمــت ســتّ ورشــات عمــل )انظــر الجــدول أســفله(. بينمــا لــم يســتجبْ وزيــر 

هــت إليــه لحضــور جلســة إنصــات.  الصحــة للدعــوة التــي وُجِّ

لائحة الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تمّ الإنصات إليها

الهيئات 
والمؤسسات

العددالفاعلون الذين تّم الإنصات إليهم

المؤسسات 
الوطنية

- وزارة الصحة )لم تستجب للدعوة(
)ANAM( الوكالة الوطنية للتأمين الصحي -

- الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
)CNSS( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -

- مجلس المنافسة

4

الهيئات المهنية
- المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبا والأطباء )جلسة إنصات( 

- الكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب )لم تستجب للدعوة(
- الفيدرالية المغربية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين 

2
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الهيئات 
والمؤسسات

العددالفاعلون الذين تّم الإنصات إليهم

النقابات

)UGTM( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب -
)UMT( الاتحاد المغربي للشغل -

)FDT( الفيدرالية الديمقراطية للشغل -
)CDT( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل -

)UNTM( الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب -
- النقابة المستقلة لأطباء القطاع العمومي

- النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر
- النقابة الوطنية للمصحات الخاصة 

- التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص
- النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام

- الغرفة النقابية للإحيائيين
- النقابة الوطنية للتعليم العالي )لم تستجب للدعوة(

11

الجمعيات
- الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة )لم تستجب للدعوة(

- الائتاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب
- الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين

2

التعاضديات

- 7 تعاضديات للقطاع العمومي
- 7 تعاضديات للقطاع شبه العمومي

- نقابة واحدة للقطاع الخاص
ــن بالمغــرب،  ــات المحامي ــة العامــة لهيئ ــن الحــرة، التعاضدي ــان للمه تعاضديت

ــي الصحــة. ــة ومهني ــة العامــة للصيادل التعاضدي

17
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